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 من طرف الطالبین 19/10/2009بناء على العریضة المرفوعة بتاریخ 
 عبد الوھاب رافع وجلیلة البشیري توفیقالمذكورین أعلاه بواسطة نائبیھم الأستاذان 

 الصادر عن محكمة الاستئناف الإداریة بمراكش  971الرامیة إلى نقض القرار عدد 
. 1-08-7-123 و1-08-7-26 في الملفین عدد : 24/06/2009بتاریخ 

 من طرف المطلوب 09/02/2010وبناء على مذكرة الجواب المدلى بھا بتاریخ 
الرامیة إلى رفض  محمد ادموسى ومیلود الحسناسيفي النقض بواسطة نائبیھ الأستاذان 

الطلب.      
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف. 

. 1974 شتنبر 28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 
. 15/09/2011وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 
29/09/2011. 

 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم حضورھم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السید عبد المجید بابا أعلي تقریره في ھذه الجلسة 

والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السید سابق الشرقاوي. 
وبعد المداولة طبقا للقانون : 

 حیث یستفاد من أوراق الملف ومن ضمنھا القرار المطعون فیھ، أنھ بتاریخ 
 تقدم المطلوب في النقض أمام المحكمة الإداریة بمراكش بمقال عرض 28/07/2005

 أبرم مع نیابة وزارة التربیة الوطنیة والشباب بالحوز 28/02/2002فیھ أنھ بتاریخ 
 درھم، وذلك من أجل بناء إعدادیة 4.680.000 بمبلغ یقارب 45/01صفقة تحت عدد 

 درھم، غیر أن 5.910.000التوامة، وقد بلغت قیمة الأشغال المنجزة فعلیا ما یقارب 
 درھم رغم تسلم النیابة، والتمس تبعا 1.520.000المدعى علیھا بقیت محتفظة بمبلغ : 

لذلك الأمر تمھیدیا بإجراء خبرة لتحدید القیمة الحقیقیة للأشغال المنجزة وحفظ حقھ في 
، تقدم المطلوب في 30/09/2005التعقیب وتحمیل المدعى علیھا الصائر، وبتاریخ 

النقض بمقال إضافي التمس بمقتضاه الحكم لھ بتعویض عن توقف الشاحنات وآلة 
 01/12/2004 إلى 20/03/2004الحفر "تراكس"، وذلك عن المدة المتراوحة ما بین 

 من دفتر 54وبتعویض عن التماطل في الأداء وبفوائد التأخیر وفق مقتضیات الفصل 
التحملات. 
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 تقدمت الطالبة بمقال مضاد أكدت فیھ أن المقاول غادر 04/07/2006وبتاریخ 
الورش ولم یسلم نیابة التعلیم مفاتیح الإعدادیة، كما أنھ لم یتم الأشغال المتفق علیھا، 

والتمس تبعا لذلك الحكم علیھ بتسلیم مفاتیح الإعدادیة تحت طائلة غرامة تھدیدیة لا تقل 
 درھم عن كل یوم، وبإجراء خبرة لتحدید الأشغال المنجزة وتلك غیر 5.000,00عن 

المنجزة، وتحدید مدى مطابقة تلك المنجزة لما جاء في عقد الصفقة، تم تحدید الخسائر 
اللاحقة بھ جراء عدم إنجاز الأشغال على الوجھ المطلوب. 

وبعد إجراء بحث وخبرتین قضائیتین وإدلاء الأطراف بمستنتجاتھما وصیرورة 
القضیة جاھزة، قضت المحكمة الإداریة في الطلب الأصلي : بأداء الدولة المغربیة في 

شخص السید الوزیر الأول (وزارة التربیة الوطنیة) لفائدة المدعي مبلغ : 
 درھم وبرفع الید عن الضمانة النھائیة ورفض باقي الطلبات وتحمیل 2.078.555,00

المحكوم علیھا الصائر، وفي الطلب المعارض برفضھ، بحكم استأنفھ الطرفان أمام 
محكمة الاستئناف الإداریة بمراكش، التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامھا إلغاء الحكم 

المستأنف جزئیا فیما قضى بھ من رفض التعویض عن الأشغال الإضافیة ومن رفض 
الطلب المتعلق برفع الید عن باقي الكفالات والحكم تصدیا بأحقیة المقاول في التعویض 

عن الأشغال الإضافیة وفي استرجاع الكفالات موضوع الطلب وبتأییده في الباقي مع 
 درھم، وھو القرار المطعون فیھ 2.602.175,00رفع المبلغ المحكوم بھ إلى : 

بالنقض. 
في الوسیلة الأولى : 

 من قانون 63حیث یعیب الطاعنون القرار المطعون فیھ بخرق مقتضیات المادة 
المسطرة المدنیة وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن أطراف ھذه الدعوى ھم 

الدولة المغربیة في شخص الوزیر الأول والسید وزیر التربیة الوطنیة والسید نائب 
وزارة التربیة الوطنیة والسید الوكیل القضائي للمملكة، وأنھ وإن كان السید نائب وزارة 

التربیة الوطنیة بالحوز قد توصل بالاستدعاء، فإن باقي الأطراف لم یستدعوا وكذا 
محامیھم، وأن محكمة الدرجة الثانیة قد ردت دفع العارضین معتمدة في قبولھا للخبرة 
على حضور بعض ممثلي نیابة التعلیم بالحوز فقط، مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 

 المذكور، ویعرض بالتالي القرار المطعون فیھ للنقض. 63
لكن حیث إنھ بالرجوع الى تعلیلات القرار المطعون فیھ فإن المحكمة التي 

أصدرتھ أسست قضاءھا على أن الخبرة قد أنجزت بمحضر ممثلي نیابة التعلیم 
بمراكش الحوز وبعد استدعاء السید النائب الإقلیمي لوزارة التربیة الوطنیة بمراكش 
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الحوز لحضورھا وتوصلھ بواسطة البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل، فإن ما 
 المحتج بھا وھو إشعار الأطراف بتاریخ الخبرة یكون قد 63أوجبتھ مقتضیات المادة 

تحقق، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما ردت الدفع استنادا إلى أن إدارة المدعى 
علیھا باعتبارھا صاحبة المشروع تمكنت من خلال الحضور والإشعار المذكورین من 
إبداء كافة الملاحظات التي اعتبرتھا لتبریر موقفھا، تكون قد بنت قضاءھا على أساس 

من القانون، والوسیلة غیر جدیرة بالاعتبار. 
في الوسیلة الثانیة: 

حیث ینعى العارضون على القرار المطعون فیھ نقصان التعلیل الموازي 
لانعدامھ، ذلك أن المطلوب في النقض قد توصل بمستحقاتھ المضمة بكشف الحساب 

، وأن الخبرة قد أثبتت توصلھ بھا، إلا أن محكمة الاستئناف بدل إنقاص المبالغ 6رقم 
المذكورة من المبلغ المحكوم بھ ردت دفع العارضین على أساس أن مبلغ 

 درھم یدخل ضمن المبلغ المتوصل بھ، وبذلك جاء قرارھا ناقص 652.666,75
التعلیل مما یعرض للنقض. 

لكن حیث إن القرار المطعون فیھ أجاب عما ورد بالوسیلة بأن الخبیر السید 
صبیر محمد قد أفاد في تقریره: بأن الأداءات الفعلیة التي قامت بھا الإدارة لفائدة 

المقاول انطلاقا من كشوفات الحسابات المؤقتة، كانت تتم عن طریق تحویلات إلى 
حسابھ الجاري لدى القرض الفلاحي، وأن مجموع التسدیدات التي توصل بھا في إطار 

 درھم بما في ذلك المستحقات الواجبة لھ 4.387.174,05الصفقة محصورا في مبلغ : 
 درھم، وأن 652.666,75 في حدود مبلغ 6والمضمنة بكشف الحساب المؤقت رقم 

 لم تدل بما یخالف ذلك، فإن محكمة الاستئناف عندما ردت – الطرف الطاعن –الإدارة 
الدفع واعتبرت بأن ھذا المبلغ الأخیر یدخل ضمن المبلغ الإجمالي المحكوم بھ استنادا 

على تقریر الخبیر المذكور، تكون قد عللت قرارھا تعلیلا سلیما، مما تكون معھ الوسیلة 
غیر مؤسسة. 

في الوسیلة الثالثة: 
 من 68حیث ینعى العارضون على القرار المطعون فیھ تفسیره الخاطئ للمادة 

مدونة الصفقات العمومیة، ذلك أن المقاول لم یقم بإصلاح الشوائب والعیوب، وأن 
محضر التسلیم النھائي للأشغال لم یتم لأنھ أغلق الورش وحرم العارضین من الاستفادة 

 01/06/48من الإعدادیة، ومن تم لا یمكنھ أن یطالب بفوائد التأخیر طبقا لظھیر 
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واسترجاع الضمانة، وأن المحكمة لما اعتبرت التسلیم النھائي قد تم تكون قد فسرت 
 المذكورة تفسیرا خاطئ، مما یعرض القرار المطعون فیھ للنقض. 68المادة 

لكن حیت إن القرار علل قضاءه بأن الثابت من أوراق الملف أن محضر التسلیم 
، وظھر من خلالھ أن الأشغال تعتریھا عیوب فتم 28/04/2005المؤقت تم بتاریخ 

تكلیف المقاول بإصلاحھا، إلا أن ھذا الأخیر لم یقم بتلك الإصلاحات المطلوبة خلال 
 من مدونة الصفقات العمومیة "دفتر 68الآجال المحددة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال"، فأصبح من حق صاحب 
المشروع الإعلان عن التسلیم النھائي، تم یتولى إسناد تنفیذ الأشغال إلى أي مقاول من 

اختیاره وذلك على نفقة المقاول، ویعد التسلیم النھائي معبرا عن نھایة تنفیذ الصفقة 
 استرجاع 01/06/1948وبالتالي یكون من حق المقاول تبعا لذلك وبموجب ظھیر 

الضمانات وكذا فوائد التأخیر، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ عندما ردت 
 المحتج بھا تطبیقا سلیما ولم تخرق 68الدفع بھذه العلة تكون قد طبقت مقتضیات المادة 

أي مقتضى قانوني، مما یكون معھ ما أثیر بالوسیلة غیر مؤسس. 
في الوسیلة الرابعة : 

حیث ینعى العارضون على القرار المطعون فیھ انعدام التعلیل وعدم الجواب، 
ذلك أنھ قد سبق لھم أن تقدموا بمقال معارض التمسوا فیھ إجراء خبرة لتحدید الخسائر 

اللاحقة بالورش، وكذا تحدید قیمة الأضرار التي لحقتھم لكونھم لم یتسلموا مفاتیح 
، وأن المقاول قد احتفظ بھا لمدة تزید على سنتین، 13/09/2007المؤسسة إلا بتاریخ 

إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع، واعتبرت التسلیم النھائي قد تم وتجاوزت 
البت في الطلب، مما یعرض قرارھا للنقض. 

لكن وخلافا لما جاء بالوسیلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون أجابت مما 
 من مدونة 68ورد فیھا، بأنھ ما دام أن التسلیم النھائي للأشغال تطبیقا لمقتضیات المادة 

الصفقات العمومیة المشار إلیھا أعلاه یعتبر قد تم الإعلان عنھ بعد انصرام فترة 
الضمان التعاقدي دون تحفظ، وأن تقریر الخبیر السید إبراھیم لعبادي قد أفاد بأن 

الأشغال التي قام بھا المقاول مطابقة لما ھو متفق علیھ في الصفقة ولا تشوبھا عیوب 
تذكر، فإن طلب الإدارة الرامي إلى إجراء خبرة لتحدید الخسائر اللاحقة بالورش أصبح 

 الذي – من قانون الالتزامات والعقود 769غیر ذي موضوع، لاسیما وان الفصل 
 – قد حمل المقاول مسؤولیة البناء – 04/05/2000 من مرسوم 69أحالت علیھ المادة 
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 خلال العشر سنوات التالیة لإتمام البناء في حالات –بعد التسلیم النھائي للأشغال 
محددة على سبیل الحصر لیس من بینھا الطلب المذكور. 

ومن جھة ثانیة، فالإدارة وإن كانت لم تتسلم من المقاول مفاتیح المؤسسة إلا 
، فإنھا لم تثبت في حقھ أي تقصیر في ذلك یستوجب التعویض 13/09/2007بتاریخ 

عنھ، وأن محكمة الاستئناف عندما ردت الدفع بھذه العلة، تكون قد أجابت بما فیھ 
الكفایة مما أثیر أمامھا وعللت بالتالي قرارھا تعلیلا سلیما، والوسیلة على غیر أساس. 

في الوسیلة الخامسة : 
حیث یعیب العارضون القرار المطعون فیھ عدم الارتكاز على أساس قانوني، 
ذلك أنھم لم یأذنوا للمقاول بالقیام بأیة أشغال خارج عقد الصفقة، إضافة إلى أنھم قد 

قدموا في مقابل الأشغال المزعومة إلغاء بعض مكونات المشروع، كما أن المحكمة قد 
قضت بالتعویض عن التوقفات رغم أن أغلبھا جاء نتیجة المقاول الذي عمد إلى إیقاف 
الورش بدون مبرر، وأن الآلیات لم تتوقف إطلاقا ولم یثبت أنھا كانت راسیة بالورش 

 من دفتر الشروط الإداریة العامة صریحة في 44طیلة مدة توقف الأشغال، وأن المادة 
أن توقف المقاول لا یخول لھا الحصول على أي تعویض، لذلك یتعین نقض القرار 

المطعون فیھ. 
لكن من جھة، حیث إن الزیادة في حجم الأشغال قد تمت بتوافق بین الطرفین 

من خلال محاضر الورش المدلى بھا وذلك بحضور ممثل مكتب الدراسات والمھندس 
المعماري. وان الخبرة قد أثبتت حجم تلك الأشغال وقیمتھا، والتي لم تنازع فیھا الإدارة 

بشيء ثابت. 
ومن جھة أخرى، فإنھ یتبین من أوامر التوقف المدلى بھا أن الأشغال قد تم 

توقیفھا خلال فترة إنجاز المشروع بناء على أوامر صادرة عن الإدارة لمدة تجاوزت 
 شھرا، وأن الخبرة قد حددت قیمة الخسارة الناتجة عن ذلك التوقف، وبالتالي فإن 21

محكمة الاستئناف عندما ألغت الحكم الابتدائي في جزئھ القاضي برفض التعویض عن 
الأشغال الإضافیة وقضت تصدیا بالتعویض عنھا وأیدتھ بخصوص التعویض عن 

 من دفتر الشروط الإداریة العامة 44توقف الورش، وذلك استنادا إلى مقتضیات المادة 
وإلى الخبرة تكون قد بنت قضاءھا على أساس سلیم من القانون ولم تخرق أي مقتضى 

قانوني، وما بالوسیلة على غیر أساس. 

 الأسـبـاب لـھـذه
 برفض الطلب وتحمیل رافعھ الصائر. قضى المجلس الأعلى 
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وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة القرار وبھ صدر 
الجلسات العادیة بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الھیئة الحاكمة متركبة من رئیس 

سعاد ، السید أحمد حنین والمستشارین السادة : أحمد دینیة (القسم الأول)الغرفة الإداریة 
وبمحضر المحامي العام السید عبد الحمید سبیلا، عبد المجید بابا أعلي مقررا، المدیني، 

سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السیدة نفیسة الحراق. 
  رئیس الغرفة            المستشار المقرر    كاتبة الضبط

                                                                                                               ص ج 1041/4/1/2009رقم الملف  : 
   2011-710رقم القرار  : 

 


